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  مقدمة  -أولا   
 مـن اتفاقيـة القـضاء    ١١ل عدد من اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة أحكـام المـادة      واتني  

عتمــدة حــتى الآن والبــالغ   ومــن بــين الاتفاقيــات الم  . علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة     
  :، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير في المقام الأول بما يلي١٨٨ عددها
ــة المــساواة في الأجــور،    •   ــة ١٦٨قت عليهــا ، الــتي صــدّ)١٠٠رقــم  (١٩٥١اتفاقي  دول

  عضواً
ــز    •   ــة التمييـ ــةفي ال(اتفاقيـ ــنعمالـ ــم  (١٩٥٨، ) والمهـ ــدّ ) ١١١رقـ ــتي صـ ــا الـ قت عليهـ

   عضواًدولة ١٦٩
قت عليهـا   ، الـتي صـدّ    )١٥٦رقـم    (١٩٨١ة،  سـري اتفاقية العمال ذوي المـسؤوليات الأ       •  

   دولة عضوا٤٠ً
وهـي  ، إشارة إلى عدد من الاتفاقيات الأخـرى ذات الـصلة بعمالـة المـرأة،                ءاقتضوترد، عند الا  

  :على النحو التالي
  
  ةرسخال

  )٢٩رقم  (١٩٣٠، ةرسخاتفاقية ال  •  
  )١٠٥رقم  (١٩٥٧، ةرسخال اتفاقية إلغاء  •  

  
  عمل الأطفال

  )١٣٨رقم  (١٩٧٣،  العملاتفاقية الحد الأدنى لسن  •  
  )١٨٢رقم  (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال،   •  

  
  تكوين الجمعيات

  )٨٧رقم  (١٩٤٨ وحماية حق التنظيم، تكوين الجمعياتاتفاقية حرية   •  
  )٩٨رقم  (١٩٤٩ضات الجماعية،  والمفاوتكوين الجمعياتاتفاقية حرية   •  

  
  سياسة العمالة

  )١٢٢رقم  (١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،   •  
  )١٤٢رقم  (١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   •  
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  حماية الأمومة
  )٣رقم  (١٩١٩اتفاقية حماية الأمومة،   •  
  )١٠٣رقم  (١٩٥٢، )منقحة(اتفاقية حماية الأمومة   •  
  )١٨٣رقم  (٢٠٠٠مومة، اتفاقية حماية الأ  •  

  
  العمل ليلا

  ]والبروتوكول [)٨٩رقم  (١٩٤٨، )منقحة) (المرأة(اتفاقية العمل ليلا   •  
  )١٧١رقم  (١٩٩٠اتفاقية العمل ليلا،   •  

  
  العمل تحت سطح الأرض

  )٤٥رقم  (١٩٣٥اتفاقية العمل تحت سطح الأرض،   •  
  
  ل المهاجروناالعم

  )٩٧رقم  (١٩٤٩، )منقحة(ل لعم لاًة طلباتفاقية الهجر  •  
  )١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال المهاجرين   •  

  
  العمل بعض الوقت

  )١٧٥رقم  (١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت،   •  
  

  زلـالعمل في المن
  )١٧٧رقم  (١٩٩٦اتفاقية العمل في المترل،   •  

هــا لجنــة الخــبراء التابعــة لمنظمــة ق عليدّوتتــولى الإشــراف علــى تطبيــق الاتفاقيــات المــص  
كـل  العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وهي هيئة تضم خـبراء مـستقلين مـن                

مـن هـذا     “ثانيـا ”وتـضم المعلومـات المقدمـة في الفـرع          . أرجاء العالم، وتعقد اجتماعاتها سنوياً    
والملاحظـات هـي تعليقـات      . باشرةالتقرير موجزات للملاحظات المقدمة من اللجنة وطلباتها الم       

تُنشر في التقرير السنوي للجنة الخبراء، الذي يصدر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، وتُقـدم               
 بالإنكليزيـــة والفرنـــسية، تعـــدُّالـــتي (ولا تُنـــشر الطلبـــات المباشـــرة . إلى مـــؤتمر العمـــل الـــدولي

. في شكل كتاب، ولكنها تتـاح للجمهـور       ) وبالإسبانية أيضا بالنسبة للبلدان الناطقة بالإسبانية     
ــة العمــــل الدوليــــة عــــن الأنــــشطة          ــاريخ لاحــــق، تُنــــشر في قاعــــدة بيانــــات منظمــ وفي تــ

  .ILOLEX الإشرافية،
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  أدنـاه إشـارات مـوجزة إلى تعليقـات أكثـر تفـصيلا بكـثير       لـواردة المعلومـات ا  تتضمن  و  
 الـصلة  ذات ع علـى التعليقـات  ويمكـن الاطـلا  . لهيئات الإشـراف التابعـة لمنظمـة العمـل الدوليـة        

:  التــــــالي الــــــشبكي الموقــــــعفي “ثانيــــــا”للجنــــــة الخــــــبراء المــــــشار إليهــــــا في الفــــــرع     
www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm ثم الرجـــــوع إلى قاعـــــدة البيانـــــات 

  .(APPLIS)المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية 
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  الة في كل بلد على حدةيضاحات المتعلقة بالحالإ  -ثانيا   
  البانيأ    

ت اعلـى الاتفاقي ـ  اني ـلباأقت من بين اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الـصلة، صـدّ           
ى الاتفاقيــات الــتي تحمــل أرقــام وصــدقت أيــضا علــ. ١٥٦ و ١١١ و ١٠٠ الــتي تحمــل أرقــام

 ١٧٧ و      ١٧٥ و      ١٧١و    ١٤٣  و  ١٣٨ و      ١٢٢  و  ١٠٥  و  ٩٨ و ٩٧و    ٨٧ و ٢٩
  .١٨٣ و ١٨٢ و
  

   التابعة لمنظمة العمل الدوليةالتعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف    
 الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة           ،يتخـذ إجـراء بـشأنها بعـد        لمالتعليقات الـتي      

ال التمييـز ضـد المـرأة، تتعلـق         العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك               
  :يلي بما
  

، في ضـوء    ٢٠٠٨عـام   لباشـر    طلبـها الم   لجنـة الخـبراء في    ت  طلب ـ - ١٠٠رقم  الاتفاقية    
، ســواء في متــساو القيمــةعمــل لقــاء وجــود فــوارق في الأجــور بــين الرجــال والنــساء  بمــزاعم 

ن التـدابير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا لتعزيـز             الحكومة أن تبيّ   لىت إ الخاص، طلب  وأالقطاع العام   
، وبخاصـة في فـروع   المتـساوي القيمـة  العمـل  لقـاء  بين الرجل والمـرأة  وضمان المساواة في الأجر  

 المجتمـع  مـن قـانون      ٤ت اللجنة أنه بموجب المـادة       ذكرو. يطغى فيها عدد الإناث   التي   الاقتصاد
  يتقاضــىضمان أنزمــون بــلمن أربــاب العمــل فـإ ، ٢٠٠٤عــام ل المــساواة بــين الجنــسينب المتـسم 
ــديهم والعــامل ــم اأجــرن ل ــه مــن أجــل .  عمــل ذي قيمــة متــساوية كــل ا عــنيساوت  وأكــدت أن
 عرفـة لوظـائف لم  ل  موضـوعي  تقيـيم إجـراء   ع  شجي ت ـ  بـد مـن    لاهذا الحكم على نحو فعـال،        تنفيذ
 لمـن يمارسـونها الحـصول    قيح ـقيمـة متـساوية، وبالتـالي     ت  اذوظائف مختلفـة    توجد  إذا كانت    ما

 عنـد تحديـد معـدلات الأجـور،         ووجهت اللجنـة انتبـاه الحكومـة إلى أنـه،         . ةيساوت م على أجور 
 مقارنـة   “ءاسوظـائف الن ـ  ”ؤدي المواقف التاريخية تجاه دور المرأة في المجتمع إلى بخس قيمة            ت قد

 كـي تعـزز   شـجعت اللجنـة الحكومـة علـى اتخـاذ خطـوات ل            لـذا،   . ةدعـا ا الرجـال    به ـيقوم  بالتي  
المؤسـسات،  تقيـيم الوظـائف، علـى مـستوى         ل  موضـوعية  أساليب  واستخدام استحداثبنشاط  

تـساوي أجـور العـاملين    وسيلة لتحديـد الأجـور وفقـا لمبـدأ     ك ضد أي من الجنسينلا تحيز فيها    
تـدابير المتخـذة    ال الحكومـة أن تـبين       ت إلى ، وطلب ـ والعاملات لقاء القيـام بعمـل متـساوي القيمـة         

 .المزمع اتخاذها في هذا الصدد أو

ــ   ــةراوأشـ ــضا إلى أن ت اللجنـ ــة   أيـ ــاكم الوطنيـ ــ لمالمحـ ــرارات  صدر تـ ــتى الآن أي قـ حـ
لـذلك شـجعت الحكومـة علـى اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة                . يتعلق بتطبيـق مبـدأ الاتفاقيـة       فيما
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ــةلتعزيــز الفهــم العــام لمفهــوم المــساواة في الأجــر عــن العمــل ذي القيمــة المتــساوية، وإلى       توعي
أي انتـهاكات قـد تحـدث    قهم في المساواة في الأجر وسبل الانتـصاف المتاحـة لمعالجـة            بحالعمال  

  .في هذا الصدد
  

في ظـل  ، ٢٠٠٩عـام  لباشـر  الم هاطلب ـفي كـررت لجنـة الخـبراء        - ١١١الاتفاقية رقـم      
 تراأش ـ  تي وال ـ ٢٠٠٨ عـام    أدلـت بهـا   قـد   التي كانت   ، تعليقاتها   عدم وجود تقرير من الحكومة    

 محـدد  برنـامج  نفيـذ  ت٢٠٠٤منـذ عـام    بـدأ  ،١٩٩٥ لقانون تعزيز العمالة لعام      أنه وفقا  فيها إلى 
، تملاا الع ـبهـدف تعزيـز توظيـف   وذلك ،  الحوافز لتوظيف العاطلات عن العملح عددا من  نيم

. الرومـا  ونـساء    ةقاعالإذوات   و بالبشرمع التركيز بصفة خاصة على النساء من ضحايا الاتجار          
ــه بموجــب الأمــر رقــم      ــضا أن ــة أي ــصادر ع ــ ٧٨٢ولاحظــت اللجن ن وزارة العمــل والقــضايا  ال

ــ، ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان ٤جتماعيــة بتــاريخ الا ن لــبعض يــانتم عــن العمــل المتلعــاطلالسمح يُ
  الـدورات  لمشاركة في با،  ةقاعالإذوات   و بالبشر وضحايا الاتجار    وماالفئات المستهدفة، مثل الر   

ــةالتدريب ــدابير  . ســوم رة دون دفــع أي ــي ــرغم مــن هــذه الت ــه وفقــا   وعلــى ال ــة أن ، لاحظــت اللجن
 هزاتنــ ٢٠٠٥في عــام ء اس، كــان نــسبة عمالــة النــللجماعــات الأوروبيــةلمكتــب الإحــصائي ل

 . في المائة من الرجال٦٠ نسبةقارنة ب في المائة م٣٨,٨

ــة     ــة زي ــإلىوطلبــت اللجن ــذل  ةدا الحكوم ــسين في    ب ــز بــين الجن ــا لمعالجــة التميي جهوده
أو المزمـع اتخاذهـا     تقدم معلومات كاملـة عـن التـدابير المتخـذة           ا أن   هت إلي ، وطلب العمالة والمهن 

في هــذا الــصدد، بمــا في ذلــك معلومــات عــن تنفيــذ وأثــر الــبرامج المعتمــدة وفقــا لقــانون تعزيــز   
طلبـت  و. المـساواة بـين الجنـسين     ب  المتـسم   التدابير المتخذة وفقا لقـانون المجتمـع       وكذلكالعمالة،  
ــة  ــة تقــد إلىأيــضا اللجن ــوائح داخليــة    يم الحكوم ــات عــن أي ل ــدم معلوم مــستوى  علــى ةعتم

  المتـسم   مـن قـانون المجتمـع      ٦ التحـرش الجنـسي، وفقـا للمـادة          مـن  ات لحماية الموظف  ؤسساتالم
 .المساواة بين الجنسينب

  
 أن إلى ،٢٠٠٩ المباشـر لعـام     ها طلب ـ في ،ت لجنـة الخـبراء    أشـار  - ١٧١الاتفاقية رقم     

ولاحظـت  . يلـي لعمـل    م بـأي  اقي ـلامن قانون العمل يحظر علـى المـرأة الحامـل           ) ١ (١٠٨المادة  
عمـل خمـسة     ال أن يحظـر علـى المـرأة الحامـل        ب ـ تقـضي من قانون العمل    ) ١ (١٠٤أيضا أن المادة    

وفي هـذا الـصدد، أشـارت اللجنـة         . ولادةالسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة وستة أسابيع بعد         أ
ــة ت ٧إلى أن المــادة  ــوفير  مــن الاتفاقي ــضي ت ــديل قت ــاللعمــل ل ب ــث (يليل ــو ا يم مــلام ــل ي م عمــل اث

أســبوعا، منــها ثمانيــة أســابيع علــى الأقــل قبــل   ١٦للعــاملات لمــدة لا تقــل عــن  ) هيعادلــ مــا أو
 مـن الناحيـة الطبيـة لـصحة الأم          التاريخ المتوقع للولادة، أو لفترات أطول إذا كان هذا ضروريا         

  الاتفاقيــةشــروطل مــاعإتم يــ الحكومــة أن توضــح كيــف إلىوطلبــت اللجنــة أيــضا . الطفــل أو
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 الفـصل التعـسفي، والحفـاظ علـى مـستوى       مـن ماية  الح بإمكانية تمديد إجازة الأمومة، و     علقةالمت
 .ةيقالحصول على الترو، والأقدمية الدخل والفوائد، والوضع

  
لى أن إ، ٢٠٠٨ أشـارت لجنـة الخـبراء، في طلبـها المباشـر لعـام            - ١٨٣الاتفاقية رقم     

  قـد  أداء أعمـال  ب همامالز إ معد ة في امل والمرضع لمرأة الح امن حق   تض الوطنية   نظمةالقوانين والأ 
 في تقريـر الحكومــة ومفــاده أن قــرار مجلــس  در وامــوأشــارت إلى . تـضر بــصحة الأم أو الطفــل 

لمــرأة الحامــل ا خاصــة لحمايــة أنظمــةدد يحــ ١٩٩٦مــايو /أيــار ٢٠ ؤرخالمــ ٣٩٧الــوزراء رقــم 
وعـلاوة علـى   . مـل خطـيرة    لظـروف ع   هما في الأنـشطة الـتي تعرض ـ      ا ويحظـر تـشغيلهم    ةوالمرضع
ــك،  ــأذل ــوزراء رق ــراره   مجلــس ال ــم  بموجــب ق ــار ٩ؤرخ  المــ٢٠٧رق ــايو /أي ــ ٢٠٠٢م ق والمتعل

  الإنـسان  ضي خطـر تعـر    نطـوي علـى   صعبة قائمة الوظائف الـتي ت     الطرة أو   الخوظائف  التعريف  ب
تي  الحكومـة أن تحيـل قائمـة المهـن ال ـ         إلىوطلبت اللجنة   . لمواد كيميائية أو ظروف عمل خطيرة     

 . بصحة الأم أو الطفلةضرم ا أنه علىختصةا السلطات المتهحدد

ن مـــ أن تـــنص علـــى مـــن قـــانون العمـــل ١٠٧ أن المـــادة  أيـــضا إلى اللجنـــةأشـــارتو  
 أرباب العمل عمالـة المـرأة العاملـة أثنـاء الحمـل أو الغيـاب عـن العمـل في                ينه أن ي  قانونيال غير

ــة . مومــةالأإجــازة  ــة تن تــبين مــا إذا كان ــ الحكومــة أإلىوطلبــت اللجن ــرة المحمي  بموجــب الفت
تـشير إلى مـدة    أن  عقـب عـودة المـرأة إلى العمـل و         ت أيـضا الفتـرة الـتي        شملت ـالتشريعات الوطنية   

 .ذه الفترةه

 وجـود    فيهـا   زعم  والتي وأشارت اللجنة إلى الملاحظات التي أبداها اتحاد نقابات ألبانيا          
. ختبــار الحمــل قبــل التوظيــفلا حــالات وكــذلك  الحامــل في القطــاع الخــاصرأةتمييــز ضــد المــ

شكل الأمومـة  ت ـلا أ الحكومة تقـديم معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لـضمان            إلىوطلبت اللجنة   
وفي . ة العمليــةحيــان المــنســببا للتمييــز في التوظيــف وكــذلك في الحــصول علــى فــرص العمــل  

المساواة بـين الجنـسين لعـام       ب لمتسم ا  من قانون المجتمع   ٦ إلى   ٣ اد من ون الم ألى  إ ةراشمعرض الإ 
 على السلطات العامة وأرباب العمل بالقطاع الخاص الامتناع عـن            يحتم اًجباو أنشأت   ٢٠٠٤

 ضـمان المـساواة في الحـصول        وجوبأية أعمال تمييزية ضد المرأة في حالة الأمومة، بما في ذلك            
درج في التـشريعات الوطنيـة   تُ  أنلنظر في مسألةا الحكومة إلىعمل، طلبت اللجنة    العلى فرص   

  .أثناء العمل وأ الحصول على العمل قبل لاختبار الحمل سواء اً صريحاحظر
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 الأرجنتين    
الأرجنـــتين علـــى  مـــن بـــين اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة ذات الـــصلة، صـــدقت   
 ٢٩ و ٣م  ارق ـأ  الـتي تحمـل     الاتفاقيـات  وصدقت أيضا على  . ١١١ رقم و ١٠٠ رقم   تينالاتفاقي

 .١٨٢ و ١٧٧ و ١٤٢ و ١٣٨ و ١٠٥ و ٩٨ و ٨٧ و ٤٥ و
  

  التعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية    
 الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة           ،يتخـذ إجـراء بـشأنها بعـد        لمالتعليقات الـتي      

مييـز ضـد المـرأة، تتعلـق        ال الت العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك               
 :يلي بما
  

 أنـه وفقـا     إلى،  ٢٠٠٩ أشارت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر لعـام        - ٣الاتفاقية رقم     
بعقـود العمـل،    المتعلـق    ١٩٧٦مايو  /أيار ١٣ ؤرخالم ٧٤٤-٢٠ من القانون رقم     ١٧٨للمادة  

 التاليـة لموعـد     يحدث خلال فترة السبعة أشـهر ونـصف الـشهر الـسابقة أو             فصل   يُفترض أن أي  
عـدم وجـود    وفي  .  ذلـك   يثبت عكـس   ماب العمل   ر الولادة يكون بسبب الأمومة، ما لم يقدم      

ــدفع للمــرأة الإثبــات، هــذا  مــبرر، بــدون ها تعــويض عــن فــصل صولة عــن عملــهافــالم ةعاملــال يُ
 اللجنـة لاحظـت أن أحكـام التـشريعات      غـير أن  . يـساوي مرتـب سـنة      تعويض خاص    وكذلك
لم تكــن ) بعقــود العمــلالمتعلــق  ٧٤٤-٢٠ مــن القــانون رقــم ١٧٨ و ١٧٧ انادتــالم(الوطنيــة 

أن يقـدم    مـا يجعـل مـن غـير القـانوني             وهو  من الاتفاقية،  ٤لمادة  لكافية لضمان التنفيذ الكامل     
وفي .  في إجـازة أمومـة   توجـد  موظفـة ي   لأي سبب من الأسباب لأ     فصلالب اًب العمل إشعار  ر

 القطاع العام، أعربـت اللجنـة       اتوظفبمتنطبق أيضا فيما يتعلق      ٤ إلى أن المادة     رةشامعرض الإ 
 الـــضمانات الإضـــافية اللازمـــة في إدراجعـــن أملـــها في أن تقـــوم الحكومـــة بدراســـة إمكانيـــة  

 . في هذا الصدد على نحو أفضللاتفاقيةال عماالتشريعات الوطنية لإ
  

 تعليقــات إلى ٢٠٠٩عــام ل تــهاأشــارت لجنــة الخــبراء في ملاحظ - ٢٩الاتفاقيــة رقــم   
 تـذكر لـتي   او عـبر الحـدود الوطنيـة،         بالبـشر   علـى مـسألة الاتجـار      لنقابات العمـال  الاتحاد الدولي   

 وبــاراغواي يــةمهوريــة الدومينيكالجللاتجــار بالنــساء والفتيــات مــن وجهــة  الأرجنــتين نفيهــا أ
جر بهـن أيـضا   ات ـيتي لـوا  الاترجنتينيالنساء والفتيات الأووالبرازيل لأغراض الاستغلال الجنسي  

ــسي في الخــارج    ــتغلال الجن ــراض الاس ــم     . لأغ ــانون رق ــاد الق ــام اعتم ــة باهتم ولاحظــت اللجن
  عليــه عاقبــةالمو  بمنــع الاتجــار بالأشــخاص  المتعلــق ٢٠٠٨أبريــل  /نيــسان ٩ المــؤرخ ٢٦٣٦٤

 ليشمل أحكاما تـنص علـى       ه تم تعديل  ئيانقانون الج ال أيضا إلى أن     تلضحايا وأشار اومساعدة  
 غـراض لاحظـت اللجنـة أن الاتجـار بالأشـخاص لأ    و. الأشـخاص بجريمـة الاتجـار   ى ل ع عقوبات
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ة جدي ـإجـراءات   تخـاذ   طلـب ا  يتالعمالة والاسـتغلال الجنـسي يـشكل انتـهاكا خطـيرا للاتفاقيـة و             
وحثــت اللجنــة الحكومـة علــى اتخــاذ  . تهامضـخا و وفعالـة ومتناســبة مــع خطـورة هــذه الظــاهرة  

 . على هذه الممارسةجميع التدابير اللازمة للقضاء
  

 أن إلى، ٢٠٠٥ أشــارت لجنــة الخــبراء، في طلبــها المباشــر لعــام  - ٤٥الاتفاقيــة رقــم   
، الـــذي يحظـــر تـــشغيل النـــساء ١٩٢٤ســـبتمبر /أيلـــول ٣٠ المـــؤرخ ٣١٧-١١القـــانون رقـــم 

وأشـارت اللجنـة إلى أنـه،       . زال سـاري المفعـول    ي ـوالأطفال في العمـل تحـت سـطح الأرض، لا           
 ،علـى كـل امـرأة عاملـة       الأرض  سـطح    القديم القائم على الحظر التام للعمل تحت          للنهج خلافاً

فإن المعايير الحديثة تؤكد على تقييم المخاطر وإدارة المخاطر وتوفر تدابير وقائية وحمائية كافيـة               
، سواء كانوا مستخدمين في مواقع فـوق        انتمائهم الجنساني للعمال في المناجم، بغض النظر عن       

 .ض أو تحت سطح الأرضسطح الأر

ــ  يــسيرلــذلك، وبــالنظر أيــضا إلى أن الاتجــاه الحــالي    إزالــة جميــع القيــود  نحــو لا شــك ب
 في بـصورة إيجابيـة   لى النظـر    إفي العمـل تحـت سـطح الأرض، دعـت اللجنـة الحكومـة               الجنسانية  

ــصديق علــى   ــام   الت ــاجم لع ــصحة في المن ــسلامة وال ــة ال ــم  (١٩٩٥اتفاقي ــتي ،)١٧٦رق تحــوّل  ال
في لى حماية سلامة وصحة جميع عمال المنـاجم، وربمـا أيـضا           إنة من العمال    من فئة معيّ  كيزها  تر

 .٤٥الانسحاب من الاتفاقية رقم 
  

إلى هتمـام   با،  ٢٠٠٨ لعام   تها في ملاحظ  ،ت لجنة الخبراء  أشار - ١٠٠الاتفاقية رقم     
 رأة والمعاملـة بـين الرجـل والم ـ       الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الثلاثية المعنية بالمساواة في الفرص         

 نيـة عالم اتلمقاطع ـل إنـشاء اللجـان الثلاثيـة        إلى على وجه الخـصوص      توأشار. في مكان العمل  
ــان   ب ــذه اللجـ ــة وأن هـ ــرص والمعاملـ ــساواة في الفـ ــصياغة   االمـ ــادي لـ جتمعـــت في المجلـــس الاتحـ

وة في الأجـور بـين      وكان من بين المواضيع ذات الأولوية لهذه الهيئـة الفج ـ         . استراتيجية مشتركة 
كملت واسـتُ . إحصائية لهذا الغـرض   مواد  لى الأدلة و  إة  ستندمواد مفاهيمية م   عدتوأُ. الجنسين

 ٢٥٦٧٤ات رقــم بــانق ال فيلمــرأةاحــصة  تطبيــق قــانونب للحكومــة، هــذه الاســتراتيجية، وفقــاً 
 كـل وحـدة     ه أن تـضم    أحكام ـ لـذي يـتعين بموجـب     ، وا ٢٠٠٢نـوفمبر   /تشرين الثاني  ٦ ؤرخالم
 العــاملات في عــدد مــع ات يتناســب عــددهنظــروف العمــل منــدوببــشأن فــاوض الجمــاعي تلل

وشـجعت اللجنـة الحكومـة علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إلى تعزيـز                 . الفرع أو النشاط المعـني    
 وتحقيـق التطبيـق الكامـل للقـانون         ،أنشطة اللجنـة الثلاثيـة المعنيـة بالمـساواة في الفـرص والمعاملـة             

 يمكن للمرأة أن تشارك بنـشاط في عمليـة التفـاوض بـشأن شـروط العمـل                   بحيث ٢٥٦٧٤رقم  
 .الخاصة بها رووالأج
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  مـن أن  الحكومـة تـه ر ذكا إلى م ـ،٢٠٠٨ لعـام    أشارت لجنة الخبراء، في طلبها المباشـر      و  
 وفقا لفئة أو مستوى جدول الأجور المقابـل، وأنـه            يتقاضون أجورهم  العاملين في القطاع العام   

 مـا إذا كانـت       لمعرفـة   دراسـة   إجـراء  حقيق المساواة في الأجر كان من الـضروري       لتوتبعا لذلك   
ية  مـسؤولية أو اسـتقلال   ذاتواجه صعوبات أكبر من الرجال في الحصول علـى مناصـب        تالمرأة  
 نثليم ـالنساء في النظام الوطني للمهن الإدارية،        وفي هذا الصدد، أشارت الحكومة إلى أن      . أكبر
 باسـتثناء   - نرييد في المائة من مناصـب الم ـ      ٣٨,٥ ونسبة من جميع العمال      في المائة  ٥٠,٨ نسبة

 في المائـــة مـــن ١٦ نـــسبة و- في المائـــة ٥٣ نـــسبة التوزارة التنميـــة الاجتماعيـــة، حيـــث كانـــ
طغـى   ي النساءعدد  ت أيضا أن    ذكرو. ماناتالأوزارات و ال في   ات العامة  السياس تقريرمناصب  

، مثـل التنميـة الاجتماعيـة       “سائيةن ـ” مجـالات  ةدعـا  الـتي تعتـبر      تلااالمجب عنىالوزارات التي ت   في
ــيمو ــسان، في حــين    ،التعل ــة وحقــوق الإن ــا، والعدال ــم والتكنولوجي ــل  والعل ــة الرجــال يحت أغلبي

 والخــدمات العامــة، ات التخطــيط علــى المــستوى الاتحــادي، والاســتثمار  مجــالاتفيالوظــائف 
ــصاد والإ و ــة والاقت ــشؤون الخارجي ــاجال ــة وط. نت ــسياسات   إلىلبــت اللجن ــبين ال ــة أن ت  الحكوم

ــوزارات الم    ــرأة في ال ــل الم ــادة تمثي ــشجيع زي ــة إلى ت ــا الرامي ــة فيه ــيلامثل ــصا تمث المناصــب في  و ناق
ــة في الإدارة العامــة  ــادرات    . التنفيذي ــة الحكومــة إلى تقــديم معلومــات عــن أي مب ودعــت اللجن

 .ي من الجنسين ضد أاتحيزمام ن جدول الأجور في القطاع العلا يكو لضمان أتهااتخذ
  

ــم     ــة رقـ ــار - ١١١الاتفاقيـ ــبراء أشـ ــة الخـ ــها في ملاحظ،ت لجنـ ــام تـ إلى ، ٢٠٠٨ لعـ
ا المعهـد الـوطني لمكافحـة       هنسقالتي  وطنية لمكافحة التمييز    الطة  الخالمعلومات المقدمة عن متابعة     

 بهــا المعهــد ضــطلعاولاحظــت باهتمــام الأنــشطة الــتي  . التمييــز وكراهيــة الأجانــب والعنــصرية 
 على سبيل المثـال علاقـات مـع مختلـف النقابـات     فقد أقام  . والمهنالعمالة  لتعزيز عدم التمييز في     

 مـن أجـل تعزيـز التمثيـل         )ينرجنتينـي الاتحاد العـام للعمـال واتحـاد العمـال الأ          (ت النقابا ياتحادو
شـارك في   وعمـل؛   النقابي للمـرأة ووضـع اسـتراتيجيات مـشتركة لمكافحـة التمييـز المـستمر في ال                

ــين الرجــل والم ــ       ــة ب ــرص والمعامل ــساواة في الف ــة بالم ــة المعني ــة الثلاثي ــل رأةاللجن  ؛ في مكــان العم
 ةمل ـا وضـع المـرأة الع     هـا دراسـات عـن      دراسات بمشاركة منظمة العمل الدولية، بمـا في        يتجرأُو

 .ةالمهاجر

 لعـام   ام للعمـل  الاتفاق الجماعي الع ـ   من   ١٢٥أن المادة   أيضا  لاحظت اللجنة باهتمام    و  
لقـضاء علـى أي     ى ا ل ـ ع فاطـر تفـق الأ  ت أن   يـنص علـى   لإدارة العامـة المركزيـة      با صا الخ ٢٠٠٦

 ، الـرأي الـسياسي    بـداعي  معاملة تمييزية أو عدم المساواة بين العمال          في بتتسبتدبير أو ممارسة    
 ،يـة ئلاعالـة ال  الح وأ،  ةل الجنـسي  وي ـالمالتوجـه الجنـسي أو      أو  الجـنس،   نـوع   أو الانتماء النقابي، أو     

ــسية وأ ،العمــر وأ ــالانتمــاء ال وأ ،العــرق وأ ،الجن ــدين،يعرق ــة، ، أو ال الخــصائص  وأ أو الإعاق
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 يمـس  ممـا تفضيل أو الاسـتبعاد   الوأهمال، أو العزل،  أو الإ  ،الإيدز، أو أي عمل آخر     وأية،  ندبال
 الحـصول   عنـد  سـواء    ،هبدأ عدم التمييـز وتكـافؤ الفـرص والمـساواة في المعاملـة أو يتنـاقض مع ـ                بم

 .عملال ات علاقفي  وأعلى عمل 

 كـد الـتي أ  مهوريـة الأرجنـتين     بجل  ا الاتحـاد العـام للعم ـ     رسالة  أيضا إلى  ت اللجنة وأشار  
واجــه صــعوبات في ضــمان ي ه لكنــ،قــوي للمــساواةال ه دعمــيتمثــل في الرسمــي رهامــسن أ فيهــا

 أي تقـدم  رزتح ـة لم بي ـانق الأن الـدوائر تطبيق مبدأ المساواة بـين الجنـسين في الممارسـة العمليـة، و         
واصل جهودها لتعزيز العمـل في اللجنـة الثلاثيـة المعنيـة            ت أن الحكومة   إلىوطلبت اللجنة   . يُذكر

 وضــمان التطبيــق الفعــال ، في مكــان العمــلرأةبالمــساواة في الفــرص والمعاملــة بــين الرجــل والم ــ
 .لنقابات العماليةا  النساء فيصةبح قعلالمتللقانون 

ــ ٢٣٩-٢٥ مـــن القـــانون رقـــم ٢١ أن المـــادة  علـــىوشـــددت اللجنـــة أيـــضا    ؤرخالمـ
ــ خاصــاً  نظامــاًأتنــشأ ١٩٩٩ديــسمبر /كــانون الأول ٣١ م دلــضمان الاجتمــاعي لخ ــل اًإلزامي

م المنـازل،   خـد  في الاعتبار أن غالبيـة       اأخذو.  فيه اتشتراكا اب العمل ربأالمنازل يدفع بموجبها    
في   أشـارت اللجنـة إلى أن العمـل المـترلي     فقـد ،ءانـس ي من ال   ه نب،االأج وأ طنيناو الم سواء من 

 أجـورا زهيـدة بـسبب       ى المشتغلون به  قدر بأقل من قيمته بشكل عام ويتقاض      يُكثير من البلدان    
تمتـع جميـع    يبموجـب الاتفاقيـة، أن      يجـب،   وأشارت اللجنة إلى أنه،     . ةيانالنمطية الجنس القوالب  

ل، بالمـساواة في الفـرص والمعاملـة في جميـع جوانـب العمـل ولـيس                 العمال، بمن فيهم خدم المناز    
  بهـم  وعـدم الاعتـراف    م المنـازل  خـد ضـعف   قـد أدى    و. فقط فيمـا يتعلـق بالـضمان الاجتمـاعي        

ــلىإداخــل المجتمــع   ــة، وخاصــة  ةهم عرضــ جعل ــ للممارســات التمييزي الانتمــاء الجنــسي  بب سب
ضروري اتخـاذ التـدابير القانونيـة والعمليـة          فـإن مـن ال ـ     ،لـذلك . والعرق واللون والانتماء الوطني   

  في ولىي ـوتأمـل اللجنـة أن      .  المدرجة في الاتفاقية   بابلأسلالتي تكفل الحماية الفعالة من التمييز       
 .كافحة التمييز اهتمام خاص لحالة عمل خدم المنازللمالخطة الوطنية 

  
 أستراليا    

ت اسـتراليا علـى الاتفاقي ـ    أ دقتمن بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ص          
 ٢٩م ارق ـأ  الـتي تحمـل  تا على الاتفاقي أيضاصدقتو. ١٥٦ و ١١١ و  ١٠٠ التي تحمل أرقام  

 .١٨٢ و ١٤٢ و ١٢٢ و ١٠٥ و ٩٨ و ٨٧و 
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  التعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية    
رة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة          الـصاد  ،يتخـذ إجـراء بـشأنها بعـد        لمالتعليقات الـتي      

ال التمييـز ضـد المـرأة، تتعلـق         العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك               
 :يلي بما
  

ــم     ــة رق ــها المباشــر   - ١٠٠الاتفاقي ــة الخــبراء، في طلب ــام أشــارت لجن ، إلى ٢٠٠٧ لع
 مكتـب    المـستقاة مـن    لبيانـات لوفقـا   ف.  في الأجور في عدد من القطاعـات        مستمرة وجود فجوة 

، كانت الفجوة في الأجـور بـين الجنـسين أعلـى            ٢٠٠٧مارس  / آذار عن الإحصاءات الأسترالي 
 ٣٠,٧٥(حة والخــــدمات المجتمعيــــة  والــــص،) في المائــــة٣٥,٥( والتــــأمين يــــةلاالم مجــــالات في
).  المائــة في٢٢,٧(، والتعــدين ) في المائــة٢٣,٢( والممتلكــات والخــدمات التجاريــة ،)المائــة في

ــةأشــاركمــا  ــائج الا إلىت اللجن ــة   طلاعتســ نت ــه ولاي ــا الــذي أجرت  بــشأن التكــافؤ فيفيكتوري
ــو، جــورالأ ــا ت خلــص إلىي ذال ــرأة في فيكتوري ــسبة    أن الم ــل بن ــة ١١ تقاضــى أجــرا يق  في المائ
رنـة  اقتحـسن كـبير في أجـر المـرأة م         أي   ١٩٨٦منـذ عـام     دث   الرجـل، وأنـه لم يح ـ      يتقاضـاه  امع

 الفجـوة في الأجـور       اسـتمرار هـذه     أسـباب  كـان مـن بـين     لدراسـة،   ذه ا ووفقـا له ـ  . جـل  الر بأجر
ة المقدمـة  ستكملت اللجنـة أيـضا البيانـات الم ـ   ذكـر و.  منـذ مـدة طويلـة   رسـخ والمنـتظم  تالتمييز الم 

الوقـت  في  لمـرأة   امتوسـط أربـاح     يمثـل   ( نيو سـاوث ويلـز        ولاية لنساء والرجال في  ارباح  أبشأن  
 في  المـستمرة  لى الفجـوة  إ ةراش ـعـرض الإ  موفي  ).  الرجـل   مثيله لـدى   ائة من  في الم  ٨٤,١العادي  
 أن الحكومـة  إلى في عدد من القطاعات، طلبـت اللجنـة          لخصوصابالتي كانت واسعة    والأجور  

 ينبغـي   اسـتباقية الفجـوة في الأجـور، وتحـدد تـدابير          هـذه   نظر في تقيـيم الأسـباب الكامنـة وراء          ت
.  هــذه الأســباب معالجــةل مــن أجــ العمــال وأربــاب العمــل، اتخاذهــا، بالتعــاون مــع منظمــات 

تـدابير لمتابعـة التوصـيات      تـه مـن      اتخذ مـا أن تقدم معلومات ع   أيضا   الحكومة   إلىوطلبت اللجنة   
 .، ونتائج هذه التدابيريةصناعة المعدنال في ئهنواستبقا اجتذاب النساءب قةعلالمت

 .ته الحكومةآخر تقرير قدم ٢٠١٠وستدرس لجنة الخبراء في عام   
  

ــم     ــة رق ــام     - ١١١الاتفاقي ــة الخــبراء في ع ــتدرس لجن ــه    ٢٠١٠س ــر قدمت آخــر تقري
 .الحكومة

  
 يفيج    

من بين اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الـصلة، صـدقت فيجـي علـى الاتفـاقيتين                     
 ٨٧ و   ٤٥ و   ٢٩م  ارق ـأ  الـتي تحمـل    تاعلـى الاتفاقي ـ   أيـضا    صـدقت و. ١١١ رقـم  و ١٠٠رقم  
 .١٨٢ و ١٣٨ و ١٢٢و  ١٠٥ و ٩٨ و
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  التعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية    
 الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة           ،يتخـذ إجـراء بـشأنها بعـد        لمالتعليقات الـتي      

ال التمييـز ضـد المـرأة، تتعلـق         العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك               
 :يلي بما
  

، إلى  ٢٠٠٥ في طلبها المباشـر لعـام        ،دعت لجنة الخبراء الحكومة    - ٤٥الاتفاقية رقم     
ــر  ــة النظ ــصورة إيجابي ــى  في ب ــصديق عل ــسلامة و  الت ــة ال ــام   اتفاقي ــاجم لع ــصحة في المن  ١٩٩٥ال

لى حمايــة سـلامة وصـحة جميــع   إنــة مـن العمـال   مـن فئـة معيّ  تحـوّل تركيزهــا   الـتي  ،)١٧٦ رقـم (
 .المناجم عمال

  
ــم     ــة رق ــة الخــبراء، في   - ١٠٠الاتفاقي ــها ملاحظأشــارت لجن ــام ت  أن إلى، ٢٠٠٧ لع

التمييـز غـير    ” (٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٢ المـؤرخ  علاقـات العمـل      نوقـان  مـن    ٧٨المادة  
 نحتـه م ـ  يفوأن  ب العمـل أو     ررفض  ي ـ لاّيجب أ ”تنص على أنه    ) “القانوني في معدلات الأجور   

ؤهلات المـــ  لهـــم نفـــس لأشـــخاصمنوحـــةالمت الأجـــور  شـــخص نفـــس معـــدلاإعطـــاء أيأو 
 إلى لهـا  مماثلـة   في ظـروف   ن في نفـس الظـروف أو      وعمل ـوي إلى حـد كـبير        لهـا  ةثل ـامؤهلات مم  أو

الانتمــاء الجنــسي لــذلك   بمــا في ذلــك ،ف لأي ســبب كــاناوصــ الأهذبهــ عمــل فيحــد كــبير 
 المناسـبة  الخـبرة    مـدة  ن مـستوى التأهيـل، علـى سـبيل المثـال طـول            إت اللجنـة    ل ـاقو. “الشخص

 عـن مهنـة      الممنـوح   اسـتخدامه كعامـل موضـوعي لتحديـد الأجـر          وز، يج ـ مـا دة  شهامستوى   أو
لرجـال والنـساء الحاصـلين علـى     ار و المقارنـة بـين أج ـ  قتـصار  اسـتخدامه لا  وزمعينة، ولكن لا يج   

تـأثير المـادة     ها يبـدو أن ـ   هو م ـ ، و لهاة  ثلا مم حرفة أو   في مهنة و  أ  أو الحرفة  هنةالم  نفس مؤهلات في 
 يؤديـه الرجـال      الـذي   مقارنـة العمـل     فـإن  وعـلاوة علـى ذلـك،     .  علاقات العمـل   قانون من   ٧٨

لـى نحـو غـير ملائـم     ع يقلِّص قد “لها مماثلة    في ظروف  نفس الظروف أو  ”والنساء تحت عنوان    
أن وظائف مختلفة قـد تنطـوي علـى    بما  يحصل عليه الرجل والمرأة،   تينطاق المقارنة بين الأجر ال    

وفي هـذا الـصدد، طلبـت       .  لكنها قـد تكـون مـع ذلـك ذات قيمـة متـساوية              مختلفة، “ظروف”
 . علاقات العمل لجعلها متوافقة مع الاتفاقيةنوقان من ٧٨ل المادة تعدِّأن  الحكومة إلىاللجنة 

ــةوشــددت    ــام ها المباشــر لطلبــفي  ،اللجن ــه في الحــالات ا علــى ، ٢٠٠٧ع د لــتي تحــدَّ أن
 مـن اتخـاذ تـدابير محـددة لـضمان       بـد لا ،سب المهنـة والـصناعة  بح ـ الحد الأدنى للأجـور    تدلاعم
ن معـدلات المهـن الـتي    م ـقـل   أيطغـي فيهـا عـدد الإنـاث          المحددة للمهن الـتي      تدلاعتكون الم  لاّأ
 ت اللجنـة أيـضا  أشـار و. ذي قيمـة متـساوية  نطوي علـى عمـل   الرجال، والتي ت طغي فيها عدد    ي
 أن تقرير الحكومة لا يتضمن أي معلومات إحصائية عن الأجر الـذي يحـصل عليـه الرجـال                  لىإ

 جمع وتحليل البيانات الإحـصائية       وفي معرض التذكير بأن    .والنساء في مختلف القطاعات والمهن    
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 الفجـوة في    تقلـيص ه لاسـتعراض التقـدم المحـرز في         ن ـم بـد    لا أمر   نساءل وال االرجبأرباح   قةعلالمت
 .ذه المعلوماتبه موافاتهااللجنة حثت الحكومة على فإن ر بين الجنسين، الأجو

  
  أن إلى باهتمــام٢٠٠٧ لعــام تــها في ملاحظ،ت اللجنــةأشــار - ١١١الاتفاقيــة رقــم   
وأشــير . ق الاتفاقيــة تطبِّــ الــتيحكــامالأ يتــضمن عــددا مــن ٢٠٠٧ عــام علاقــات العمــل لقــانون

ة التمييـز المباشـر وغـير        العبـار  حيصرب ـ انظرتح ينلت ال ٧٥ المادةو) ٢ (٦فقرة  بوجه خاص إلى ال   
) أ) (١ (١ الأسـباب المحظـورة المـذكورة صـراحة في المـادة      نشملات ـ و العمالة والمهـن  المباشر في   
ـــمــن الاتفاقي ــضـــ ـــلا عـــة، ف ـــن عــدد مــن الأسب ــ ـــضافيالإاب ــ ـــة، علــــ ــوخى في  ــ ى النحــو المت

 ضـع وب أربـاب العمـل      زميل ـالقـانون   أن   باهتمـام أيـضا إلى       وأشارت اللجنة ). ب) (١ (١ المادة
ــع التحــرش الجنــسي في مكــان العمــل     ــ، وومواصــلة تطبيقهــا سياســة لمن رب العمــل  يعــالج أنب

ش الـذي يـأتي في   التحـر  شمل التحـرش الجنـسي، وأنـه ي ـ      مـسألة  ممثله وكـذلك زمـلاء العمـل       أو
ــة   ســياق المعاوضــة أو ــة العمــل المعادي ــة  وطل. الناشــئ عــن بيئ تقــدم  أن  الحكومــةإلىبــت اللجن

 التحـرش الجنـسي علـى     منـع  ما يتعلـق باعتمـاد وتنفيـذ سياسـات         معلومات عن التقدم المحرز في    
وطنية للوقايـة مـن التحـرش       التقدم نسخة من المبادئ التوجيهية للسياسة       ومستوى المؤسسات،   

ــصوص عليه ــ  ــسي المن ــانون في االجن ــن     ق ــات ع ــدم معلوم ــل، وتق ــات العم ــ كــل علاق الات الح
 . على الهيئات المختصةتالمنازعات المتعلقة بالتحرش الجنسي التي عرض أو

، إلى أن الحكومـــة لم تقـــدم بعـــد  ٢٠٠٧ لعـــام أشـــارت اللجنـــة، في طلبـــها المباشـــر و  
دم معلومـات عـن الوضـع       قتأن   الحكومة   إلىعلومات المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وطلبت       الم

 إلىطلبـت اللجنـة     و.  سوق العمل، بما في ذلك الاقتصاد غـير الرسمـي           في نساءل وال الرجلالحالي  
أن تـبين التـدابير الملموسـة الـتي اتخـذتها الـسلطات المختـصة لتعزيـز المـساواة بـين                     أيـضا   الحكومة  

  للفتــرةالجنــسين في العمالــة والمهــن ومتابعــة الجوانــب المتعلقــة بالعمــل مــن خطــة العمــل للمــرأة 
  منظمـــة العمـــل الدوليـــة   الـــتي أجرتهـــا دراســـةال نبثقـــة عـــن  والتوصـــيات الم٢٠٠٨-١٩٩٩

 .“ المساواة والحماية للمرأة في القطاع الرسمي تحقيقنحو” بعنوان ١٩٩٧ عام
  

 بابوا غينيا الجديدة    
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت بـابوا غينيـا الجديـدة علـى                   

ــ أيــضاصــدقتو. ١١١ رقــم و١٠٠الاتفــاقيتين رقــم  ــأ  الــتي تحمــلتا علــى الاتفاقي  ٢٩م ارق
 .١٨٢ و ١٣٨ و ١٢٢ و ١٠٥ و ١٠٣ و ٩٨ و ٨٧ و ٤٥ و
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  التعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية    
يتخــذ إجــراء بــشأنها بعــد الــصادرة عــن لجنــة الخــبراء التابعــة لمنظمــة   لمالتعليقــات الــتي   

ال التمييـز ضـد المـرأة، تتعلـق          بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك            العمل الدولية والمتـصلة   
 :يلي بما
  

 إلى أنهــا، ٢٠٠٩ لعــام أشـارت لجنــة الخـبراء، في طلبــها المباشـر    - ٤٥الاتفاقيـة رقــم    
 إلى أنـه     فيـه  ي أشـارت  ذتقرير الحكومة السابق ال   برت اللجنة   ذكّو.  تقرير الحكومة  تلق بعد ت لم

، التي تحظر توظيـف العـاملات في العمـل تحـت       ١٩٧٨ لعامانون العمل   بالرغم من أن أحكام ق    
 يجـري النظـر في إمكانيـة تعـديل هـذه الأحكـام               فإنـه   لا تزال سـارية،    ،سطح الأرض في المناجم   

شى مع حرية العمل والمساواة بين المواطنين المنصوص عليهـا في           الأنها تنطوي على تمييز ولا تتم     
 .الدستور الوطني

 لجنـسانية إزالة جميـع القيـود ا     نحو   م على الصعيد العالمي يسير    اعلى أن الاتجاه ال   وبالنظر إ   
ــة للمــرأة،   في العمــل تحــت ســطح الأرض  ــوفير الحماي ــذلك، وت ــضرورة ل ــة إذا دعــت ال  بطريق

 فيلى النظـر    إدعـت اللجنـة الحكومـة       فقـد    في المـساواة في الفـرص والمعاملـة،          اتنتهك حقوقه  لا
 .)١٧٦رقم  (١٩٩٥لسلامة والصحة في المناجم، لعام اتفاقية االتصديق على 

 .٢٠١٠ لجنة الخبراء في عام ه تقرير الحكومة وستدرسملتُاسوقد   
  

ــم     ــة رقـ ــر   - ١٠٠الاتفاقيـ ــها المباشـ ــبراء، في طلبـ ــة الخـ ــارت لجنـ ــام أشـ ، ٢٠٠٩ لعـ
 الـتي  تعليقاتهـا الـسابقة،  فقـد ذكّـرت ب  لـذلك  .  تقريـر الحكومـة    تلـق بعـد    لم ت  إلى أنهـا  الأسف   مع

ــام    ــا الى ع ــة إلى أن الم ــ . ٢٠٠٧يرجــع تاريخه ــانون العمــل   ) ٢ (٩٧ادة وأشــارت اللجن ــن ق م
 كـاف  غـير  رم ـأا هـذ  توفر الحماية فقط ضد التمييز في الأجور عن نفس العمـل، و        ١٩٧٨ لعام

 المسائل الـتي أثارتهـا اللجنـة في     أننم بيان الحكومة  ما جاء فيت اللجنةذكرو. لتنفيذ الاتفاقية 
 تي ال ـ ،١٩٧٨ لعـام  النظـر في قـانون العمـل          إعادة  في الاعتبار عند    ستؤخذ ها المباشر السابق  طلب

غـير أن اللجنـة     .  بعد الانتـهاء مـن مـشروع قـانون العلاقـات الـصناعية              إجراؤها كان من المقرر  
 إلى العمـل     مـع ذلـك    يرشت ـ مـن مـشروع قـانون العلاقـات الـصناعية            ٩لاحظت أيضا أن المـادة      

 جـدا لـتعكس   ةل ضـيق هـي إشـارة تظ ـ   أو ما يعادلـه، و  له مماثلأو عمل هو نفسه الذي لا يزال  
تـشير إلى المهـارة     ) ج(في حين أن الفقرة الفرعية      و. “العمل ذي القيمة المتساوية   ”تماما مفهوم   

اشـتراط   فـإن  معايير مناسـبة لتحديـد القيمـة المتـساوية،            باعتبارها ظروفالوالجهد والمسؤولية و  
وأشارت اللجنـة   . مفرطق  يضيت  فيه  يبدو رٌمأ “قريبة الشبه إلى حد كبير     أو   ةمشابه”ن  أن تكو 

ــام تـــهاإلى ملاحظ ــة لعـ ــة وطلب ـــ٢٠٠٦ العامـ ــة أن تتخـــذ ت إلى بـــشأن هـــذه الاتفاقيـ  الحكومـ
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ــة ل  ــل، الخطــوات اللازم ــدلعم ــيح عن ــانون الع    تنق ــصناعية وق ــات ال ــانون العلاق ــشروع ق مــل م
ه  مماثــل لــ عمــلنفــسه أوعــن العمــل ور متــساوية  علــى دفــع أجــنــصّا يلــى ألا، ع١٩٧٨ لعــام

 فيها الرجـال والنـساء      ي التمييز في الأجور في الحالات التي يؤد       اظريح  أن اأيض، ولكن   فحسب
 . قيمة متساويةات ذهانكأعمالا مختلفة ل

 قـرارات  ة محكم ـ أيـة  تـصدر أنـه لم  نم ـ بيـان الحكومـة      أيضا ما جاء في    ت اللجنة ذكرو  
قـدم أي شـكاوى في الخدمـة العامـة     تُ لم هأنإلى وأشارت الحكومة أيضا . قيةتتعلق بتطبيق الاتفا 

ت اللجنــة إن عــدم وجــود شــكاوى بــشأن عــدم المــساواة في لــاقو. أجور غــير متكافئــةبــتعلــق ت
غالبـا مـا يكـون      ف.  عـدم وجـود انتـهاكات لمبـدأ الاتفاقيـة           مؤشـرا علـى     بالـضرورة  يسالأجور ل ـ 

ــاإنفــاذ القــانون وكــالات م بــين العمــال وناجمــا عــن عــدم وجــود وعــي أو فه ــ ذلــك  لحق في ب
الإجـراءات المتعلقـة بتقـديم      المساواة في الأجر عـن العمـل ذي القيمـة المتـساوية أو عـدم وجـود                  

 تقدم معلومـات عـن التـدابير     أن الحكومةإلىوطلبت اللجنة .  إليهاءولج يمكن ال  الشكاوى التي 
الحقوق بــ العمــال والمــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا لزيــادة الــوعي بــين

 . آلية تقديم الشكاوى متاحة للجميع أن تكونالمنصوص عليها في الاتفاقية، وضمان

 .٢٠١٠ لجنة الخبراء في عام ه تقرير الحكومة وستدرسملتُاسوقد   
    
ــم     ــة رق ــة الخــبراء  - ١١١الاتفاقي ــ،أشــارت لجن ــام  ها في طلب   إلى،٢٠٠٩ المباشــر لع

الخـدمات  ) إدارة(قـانون    مـن    ‘٦’) ج) (٢ (٣٢ دةمـا للليقاتها السابقة بشأن الأثر التمييـزي       تع
سـيجري تعـيين    ” هن ـأ  علـى  دي ـحدنص بالت لمرشـحين لت ـ  ل جه نداءات توالتي   ١٩٩٥العامة لعام   

 مـن الأمــر  ٦٤-٢٠ دةا، والم ـ“بنـسب معينـة  ذكـور فقـط أو إنـاث فقـط أو ترقيتـهم أو نقلـهم       
ــام رقــم   ــ٢٠الع ــود المفروضــة علــى       ١٣٧ دةا والم  مــن قــانون الخــدمات التعليميــة بــشأن القي

أن هـذه المـسألة مـن       ب ـ رد الحكومـة      إلى ت اللجنـة  أشـار و. بـدلات معينـة   بما يتعلق    مات في المعلِّ
المـشاورات مـع إدارة شـؤون       بعـد   ة، لم تبـدأ     سألعالج، ولكـن نظـرا لحـساسية الم ـ       سـت  االمؤكد أنه ـ 

ــة الخــدمات التعلي   ــوظفين ولجن ــاء أي أحكــام    الم ــة إلغ ــة بغي ــرأة   مي ــز ضــد الم ــى تميي . تنطــوي عل
ــة      وحثـــت ــالات الحكوميـ ــع الوكـ ــشاورات مـ ــدء مـ ــى بـ ــة علـ ــة الحكومـ ــة اللجنـ ــشأنالمعنيـ  بـ

 ٦٤-٢٠ دةا، والمــ١٩٩٥الخــدمات العامــة لعــام ) إدارة(قــانون  مــن ‘٦’) ج) (٢( ٣٢ دةاالمــ
هـذين    جعـل  يمية، وذلك بهدف   من قانون الخدمات التعل    ١٣٧ دةا والم ٢٠ من الأمر العام رقم   

 .أحكام الاتفاقيةمع فقين اتوم ينقانونال

 مـسؤولة عـن التـدريب والتعلـيم،         ةمؤسسات مختلف هناك   أن    إلى ت اللجنة أيضا  أشارو  
، المهنيـة   المـؤهلات  لتـدريب المهـني واختبـار      ل لـس الـوطني   المج المجلس الـوطني للتـدريب، و      هابما في 
 الحكومـة أن  إلىوطلبـت اللجنـة     . ة وإدارة التعلـيم الوطني ـ    ،توظيـف شعبة الوطنيـة لخـدمات ال     الو
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تبين التـدابير المحـددة المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا، بمـا في ذلـك مـن قبـل المؤسـسات المـشار إليهـا                           
ــشجيع         ــة، وت ــصفة عام ــدريب، ب ــيم والت ــات في التعل ــساء والفتي ــشاركة الن ــلاه، لتحــسين م أع

 .لعالي بجميع أنواع مؤسسات التعليم اهنالتحاق
  

ا أنه ـ  إلى،٢٠٠٩ المباشـر لعـام   ها في طلب ـ،أشارت لجنة الخـبراء  - ١٨٢الاتفاقية رقم    
 مـن  بشكل غير رسمي في مترل       ونتبنَّيأن الأطفال الذين    ب تروذكّ.  تقرير الحكومة  تلق بعد لم ت 

م الراحـة  اعـد انل، واساعات طـو  ل ـ العمـل  في شـرك في الواقـع يجـدون أنفـسهم    تـهم   عائل يسمونه
ت الفــراغ، وانعــدام حريــة التنقــل وتكــوين الجمعيــات، والحرمــان مــن الحــق في التعلــيم    وأوقــا

 إلى نضريحــ، وعنــدما لــذلكوالفتيــات الــصغيرات معرضــات بــشكل خــاص  . والعــلاج الطــبي
ــ ــسترل الم ــا تتحــول   أطفــالاتكجلي ــازلخــدم لىإ  أدوارهــن أحــداث، كــثيرا م  اتمتعــدد  من

 أيـضا  ت اللجنـة وذكـر .  زهيـدة رو أج ـظـير  ن أوجـر أدون أكثر من طاقتـهن ب ـ يعملن بالأغراض  
جـزء مـن التقاليـد الثقافيـة في بـابوا غينيـا        “نيبالت ـ”ل ن قبي ـأن الممارسات م  إلى  إشارة الحكومة   

 أو الوالـدين     بـالتبني  لـدين او ال مـن قبـل    “المتبـنين ” الجديدة وأن ممارسات إساءة معاملة الأطفال     
 اللجنـة   تاعتـبر فقـد    الحكومـة،    م مـن ذكـر إشـارة      وبالرغومع ذلك،   .  تُذكر لاد  اك ت الكفيلين

 للاستغلال والعمل لـساعات طويلـة   ةعرضكونوا  يلاّ ينبغي أ“المتبنين” ن الأطفال أمرة أخرى   
،  منـهم  خاصـة الفتيـات   و أن هـؤلاء الأطفـال،       تحظ ـولا. الحصول علـى التعلـيم    من  وحرمانهم  

 قبـة رامة، وأن مـن الـصعب       عـدد تتخذ أشـكالا م   ي قدي  ذ فريسة للاستغلال ال   ونسقطيغالبا ما   
 الحكومة تقديم معلومات عن التـدابير المتخـذة لحمايـة هـؤلاء          لى إ طلبتلذلك  . ظروف عملهم 

 . من الأعمال الخطرة حمايتهمالأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وخاصة

بغـاء   ال  الفتيـات الـصغيرات    ارسـة أن مم إلى  بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة كـذلك        و  
في  في مراكز بابوا غينيا الجديـدة الحـضرية و         تأمين أسباب البقاء اقتصادياً   ت وسيلة هامة ل   أصبح

  في تجـارة الجـنس     ت العـاملا  ات في المائة من الشاب    ٣٠  أعمار نسبة  تم تحديد أنه  المناطق الريفية و  
 ا للعيـان  بغـاء الأطفـال دائمـا واضـح       قـد كـان     و.  سـنة  ١٩ و   ١٣ين   ب ام ٣٥٠والبالغ عددهن   

 ت الدولـة بـصورة منتظمـة أو فرض ـ        ت فيهـا   تـدخل  ة هي المـرات الـتي      وقليل  به حوسمم أمره  لكن
ــات  ن الحكومــة مــن أن المزيــد مــن الفتيــات، بعــضه     ذكرتــهلى مــا  اللجنــة إأشــارتو. عقوب

 إلى الدعارة كوسيلة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة في المـدن               نتحولي سنة من العمر،     ١٣ نيتجاوز لا
  ومفادهـا   المعلومات التي قدمتها الحكومـة      إلى ت اللجنة أيضا  أشارو. لدوالمراكز الحضرية في الب   

الكنــائس و.  في مجـال الجـنس  ت ضـحايا البغـاء والعـاملا   مينتــأ وةفعـل مـا يكفـي لحماي ـ   ت لا اأنه ـ
 الـتي تقـدم بـرامج وممارسـات التأهيـل لهـؤلاء الـضحايا         هي الجهات الوحيدةوالمنظمات الأهلية 

تخـذ تـدابير    ت  أن  الحكومـة  إلىمـات الـواردة أعـلاه، طلبـت اللجنـة           في ضوء المعلو  و. تملااوالع
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ــاً   ــددة زمني ــة ومح ــعفعال ــراط لمن ــال  انخ ــاء الأطف ــت. في البغ ــضا   إلىوطلب ــة أي ــدم أن الحكوم  تق
 مـن أسـوأ   نهذانق ـ يعملـن في الـدعارة مـن أجـل إ        اتيول ـالمساعدة المباشـرة الـضرورية والملائمـة ل       
 .تمعلمج ان في ودمجهن تأهيلهأشكال عمل الأطفال هذا والعمل على

 .٢٠١٠ لجنة الخبراء في عام ه تقرير الحكومة وستدرسملتُاسوقد   
  

 الاتحاد الروسي    
مــن بــين اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الــصلة، صــدق الاتحــاد الروســي علــى      
  تحمــل الــتيتا علــى الاتفاقيــ أيــضاصــدقو. ١٥٦ رقــم و١١١ رقــم و١٠٠ت رقــم االاتفاقيــ

 .١٨٢ و ١٤٢ و ١٣٨ و ١٢٢ و ١٠٥ و ١٠٣ و ٩٨ و ٨٧ و ٤٥ و ٢٩م ارقأ
  

  التعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية    
 الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة           ،يتخـذ إجـراء بـشأنها بعـد        لمالتعليقات الـتي      

ال التمييـز ضـد المـرأة، تتعلـق         ع أشـك  العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جمي ـ            
 :يلي بما
  

ــم     ــة رق ــة الخــبراء   - ١١١الاتفاقي ــها في ملاحظ،أشــارت لجن ــام ل ت ، إلى أن ٢٠٠٩ع
ستبعد النـساء مـن العمـل    ي ٢٠٠٠فبراير /شباط ٢٥ فيته الحكومة ذ الذي اتخ١٦٢القرار رقم   

أن القائمـة الـواردة   في تقريرهـا    ت الحكومـة  وقـد أوضـح   . يا قطاعا صناع  ٣٨ في   ة مهن ٤٥٦ في
ــم   ــرار رق ــاومت ١٦٢في الق ــعفق ــا ة م ــانون العمــل وأنه ــ ٢٥٣ ادةلم  دا إلىاتنســات ا وضــع مــن ق

 تراكـل قيـد مـبر     ل ه سـيقت  العلميـة ومعاهـد البحـث وأن ـ      المعاهـد    مـع ممثلـي       جـرت  مشاورات
التحديـد حمايـة الـصحة الإنجابيـة        بقائمـة لـيس     غـرض مـن هـذه ال      وأكـدت الحكومـة أن ال     . ةطبي
لاستبعاد النساء من ظروف العمـل الـتي عـادة لا تتوافـق مـع             ”ة، ولكن على نطاق أوسع      للمرأ

 وفقـا   ،ب العمـل  لـر  يجوزوأشارت الحكومة إلى أنه     . “تهموصح ح العمال أروامتطلبات حماية   
 شـريطة أن يـوفر  ل المدرجـة في القائمـة   اعم ـالأللقيـام ب   ءانـس قـرر تعـيين     ي  أن ،١٦٢للقرار رقم   

ن أ الحكومـة    ىروت ـ.  المختـصة   الحكوميـة   الـسلطات  د علـى ذلـك    هتـش ن  أظروف عمـل آمنـة و     
 . قيود لا مبرر لها أيةضعي  لا يتطلب أي تغيير لأنه لم١٦٢القرار رقم 

 تدابير خاصة لحمايـة النـساء بـالمعنى المقـصود في            تا اتخذ حيثموأشارت اللجنة إلى أنه       
 علـى ناءات مـن فـرص العمـل تقتـصر      من الاتفاقيـة، فـلا بـد مـن التأكـد مـن أن الاسـتث             ٥المادة  

الحــالات الــتي يكــون فيهــا ذلــك ضــروريا تمامــا لحمايــة الــصحة الإنجابيــة للمــرأة، وأن التــدابير    
ورأت اللجنـة أن اسـتبعاد المـرأة مـن أي           .  تتناسـب مـع طبيعـة ونطـاق الحمايـة المطلوبـة            خذةتالم
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تي تنطـوي علـى مخـاطر       ة ال ـ يرط ـالخ أو   الـضارة أو  شاقة  ال ـعمل أو وظيفة بسبب ظـروف العمـل         
اللجنـة تـشعر    لا تـزال و. ٥تجاوز ما هو مسموح به بموجب المادة       ي ،متساوية للرجال والنساء  

 الـسلامة المهنيـة      مخـاوف علـى    واسـعة مـن فـرص العمـل بـسبب         البالقلق أيضا لأن الاسـتثناءات      
  مـع الرجـل    لمـرأة ا أثر تمييـزي علـى مـساواة         تاذ ستوالصحية التي لا تنطبق إلا على النساء لي       

 ظـروف ، ولكنـها قـد تعرقـل أيـضا تحقيـق مزيـد مـن التقـدم في تـوفير                  فحـسب في سوق العمـل     
 حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ الخطـوات اللازمـة       لذلك .عمل صحية وآمنة للرجال والنساء    

ستبعد النــساء مــن فــرص العمــل وذلــك لــذي يــوقائيــة الحــالي االلتــدابير الإعــادة النظــر في نظــام 
 .ان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والمساواة في حماية الصحة والسلامةبهدف ضم

ــد و   ــب طُقـ ــة   إلىلـ ــيل كاملـ ــدم تفاصـ ــة أن تقـ ــدولي في    لىإ الحكومـ ــل الـ ــؤتمر العمـ مـ
 .٢٠١٠ هيوني/حزيران

  
ــم     ــة رقـ ــبراء  - ١٨٢الاتفاقيـ ــة الخـ ــارت لجنـ ــها في ملاحظ،أشـ ــام ل تـ  إلى، ٢٠٠٩عـ

 الثامنـــة والتـــسعينتمر المعنيـــة بتطبيـــق المعـــايير في الـــدورة المناقـــشات الـــتي جـــرت في لجنـــة المـــؤ
ولاحظــت لجنــة الخــبراء إلى أن . لمــؤتمر العمــل الــدولي في هــذا الــشأن) ٢٠٠٩ هيونيــ/حزيــران(

. ازال منخفــضيــ الــسلطات لا  بهــاتأُبلغــعــدد الحــالات الــتي تنطــوي علــى الاتجــار بالأطفــال و
 أن  مـن  أعـضاء لجنـة المـؤتمر المعنيـة بتطبيـق المعـايير        اله العمال مـن   قلى ما   إت اللجنة أيضا    راأشو

 ،لـذلك . ٢٠٠٦مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص قـد جمـد علـى مـا يبـدو منـذ عـام            
 الاتجـار بالأطفـال لأغـراض الاسـتغلال          أن حت مرة أخرى أنه على الرغم مـن       أوضفإن اللجنة   

لا يـزال يـشكل مـصدر قلـق بـالغ مـن       ب القانون، فإنـه  بموجر وظ أمرٌ محالاقتصادي أو الجنسي 
وحثــت اللجنــة الحكومــة علــى تكثيــف جهودهــا واتخــاذ تــدابير فوريــة وفعالــة . الناحيــة العمليــة

 سـنة مـن     ١٨لأشـخاص الـذين تقـل أعمـارهم عـن           باة العمليـة علـى الاتجـار        حي ـان ال منللقضاء  
للازمـة لـضمان    الحكومـة أن تتخـذ الخطـوات ا        إلىوفي هذا الصدد، طلبت اللجنـة       . دون تأخير 

 وفـرض عقوبـات فعالـة ورادعـة بمـا فيـه الكفايـة           تـهم محاكمة و يم ـالجرهـذه    مـرتكبي    معالتحقيق  
.  الاتجـار بالأطفـال لأغـراض الاسـتغلال الاقتـصادي أو الجنـسي             تهمةعلى الأشخاص المدانين ب   

د مــشروع قــانون اتخــذ خطــوات فوريــة لــضمان اعتمــت أن الحكومــة  إلىوطلبــت اللجنــة أيــضا
 .ة الاتجار بالأشخاص في المستقبل القريب جداًمكافح

ــة الخــبراء و   ــ،أشــارت لجن ــه، في ســياق   إلى،٢٠٠٩ المباشــر لعــام  ها في طلب ــامج  أن البرن
 قعل ـالمت ٢٠٠٩  لعـام المشترك بين منظمـة العمـل الدوليـة والبرنـامج الـدولي لمنـع عمـل الأطفـال              

 تملااع ـالتأهيـل فتيـات الـشوارع    ل تـدابير محـددة زمنيـاً    استحداث  ”عنون  والمأطفال الشوارع   ب
فذ عدد من أنشطة التوعيـة بـشأن   ، نُ“غرسبرت سان بمن مدينة في مناطق مختارة     نإعالة أسره و
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بمناســبة اليــوم العــالمي لمكافحــة عمــل وعلــى ســبيل المثــال، ف. تملااعــالمــسألة فتيــات الــشوارع 
نـامج الـدولي لمنـع عمـل        والبرنظمـة العمـل الدوليـة       لمت أدوات   اسـتحدث ،  ٢٠٠٩  لعـام  الأطفال

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . “إنهاء عمالـة الأطفـال   : إعطاء الفتيات فرصة  ” موضوع   الأطفال بشأن 
ارع التـدريب المهـني في شـكل    وعمـل في الـش  العـيش و ال  دوامـة نمن أُخرجاتي  ولفتيات الل لدم  قُ

 سـياق    في أنـه  اللجنـة    ذكـرت ومـع ذلـك،     . ن من إعالـة أنفـسه     نيمكنهسمهارات الخياطة، مما    
 حـوالي  مقـابلات مـع      ى البـاحثون   عمل الأطفال، أجـر    بشأن ٢٠٠٩ عام    التي أجريت  الدراسة

عـدد الأطفـال الـذين يمارسـون البغـاء في المنطقـة             أن  ا  ور قدّ ، في مسألة عمل الأطفال     خبيراً ٧٠
، في حـين أن عـدد الأطفـال         ) في المائة منهم مـن الفتيـات       ٩٥ (٦ ٠٠٠ و   ٣ ٠٠٠بين   تراوحي

ــراوحي في الأعمــال الخطــرة  العــاملين  وفقــاًووعــلاوة علــى ذلــك،  . ٦ ٠٠٠ و ٤ ٠٠٠بــين  ت
 كجـزء مـن مـشروع    لمنع عمـل الأطفـال  لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي       

هـم   في الـشوارع     ينملاع ـال في المائـة مـن الأطفـال         ٢٥  فإن نـسبة   ،٢٠٠٩عام  لأطفال الشوارع   
. ة أو البغـاء ضار لأسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال، مثـل الأعمـال ال ـ      نتعرض ـياتي والفتيـات الل ـ من  
حثـت  و ،أوضـاعهن  و تملااع ـالفتيـات الـشوارع       اللجنة عن قلقهـا العميـق إزاء عـدد         تعربوأ

 من أسوأ أشكال عمـل الأطفـال، وخاصـة الأعمـال            نالحكومة على مضاعفة جهودها لحمايته    
 .ة والبغاءضارال
  

 اــتركي    
ظمـة العمـل الدوليـة ذات الـصلة، صـدقت تركيـا علـى الاتفـاقيتين                 من بين اتفاقيات من     

 ٨٧ و   ٤٥ و   ٢٩م  ارق ـأ  تحمـل   الـتي  تا علـى الاتفاقي ـ   ت أيـضا  صـدق و. ١١١ رقـم  و ١٠٠رقم  
 .١٨٢ و ١٤٢ و ١٣٨ و ١٢٢ و ١٠٥ و ٩٨ و
  

  التعليقات التي أبدتها هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية    
 الـصادرة عـن لجنـة الخـبراء التابعـة لمنظمـة           ، إجـراء بـشأنها بعـد      يتخـذ  لمالتعليقات الـتي      

ال التمييـز ضـد المـرأة، تتعلـق         العمل الدولية والمتـصلة بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـك               
 :يلي بما
  

ا أنهــ  إلى،٢٠٠٩ المباشـر لعــام  ها في طلبــ،أشـارت لجنــة الخـبراء   - ٤٥الاتفاقيـة رقــم    
 ٤٨٥٧ مـن قـانون العمـل رقـم       ٧٢ أنـه بموجـب المـادة        تذكـر و . تقريـر الحكومـة    تلق بعـد  ت لم

 العمـر   من حيـث   دون تمييز    استخدام النساء  لا يزال من المحظور   ،  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٢المؤرخ  
 أن  أيــضا إلىترا وأشــ.قانفــ وبنــاء الأنــاجم المديباســرفي العمــل تحــت ســطح الأرض، مثــل 
عمال الثقيلـة والخطـيرة المحظـورة علـى         لأادرج ضمن   قد أُ العمل تحت سطح الأرض في المناجم       
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المرأة بموجب الأنظمة المتعلقة بالأعمال الثقيلة والخطـيرة الـتي وضـعتها وزارة العمـل والـضمان                  
 ؤرخــةالم ٢٥٤٩٤الجريــدة الرسميــة رقــم   ( مــن قــانون العمــل   ٨٥الاجتمــاعي عمــلا بالمــادة   

 ).٢٠٠٤يونيه /حزيران ١٦

لنــهج القــديم القــائم علــى الحظــر التــام للعمــل تحــت  لوأشــارت اللجنــة إلى أنــه، خلافــاً  
فـإن المعـايير الحديثـة تؤكـد علـى تقيـيم المخـاطر وإدارة المخـاطر                  ،على كل امرأة عاملة   الأرض  

 .انتمــائهم الجنــسانيوتــوفر تــدابير وقائيــة وحمائيــة كافيــة للعمــال في المنــاجم، بغــض النظــر عــن 
اتفاقية السلامة والـصحة في المنـاجم،       صديق على    الت فيلى النظر   إلذلك، دعت اللجنة الحكومة     

لى حمايــة ســلامة إنــة مــن العمــال مــن فئــة معيّتحــوّل تركيزهــا  الــتي ،)١٧٦رقــم  (١٩٩٥لعــام 
 .وصحة جميع عمال المناجم

   .٢٠١٠ لجنة الخبراء في عام ه تقرير الحكومة وستدرسملتُاسوقد   
 نــه وفقــاًأ، ٢٠٠٩عــام ل تــهاظ في ملاح،ت لجنــة الخـبراء ذكــر - ١٠٠الاتفاقيـة رقــم    

حـد أسـباب    أ الرقابـة غـير الكافيـة مـن قبـل إدارة العمـل               تلاتحاد نقابات العمال التركية، كان ـ    
 الحكومـة، بالتـشاور مـع        تـضطلع  وتأمـل اللجنـة أن    . عدم المساواة في الأجر بين الرجـل والمـرأة        

ل علـى وجـه التحديـد    أنـشطة التـدريب والتوعيـة الـتي تتنـاو         بمنظمات العمال وأرباب العمـل،      
المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتـساوية بـين المجموعـات المـستهدفة        

 ن نظامـا  إإلى  الحكومـة   بإشـارة   ورحبـت اللجنـة أيـضا       .  العمـل  وشذات الصلة، بما في ذلك مفتِّ     
 عـن   تعمل، وأعرب  مفتشية ال   اليد هاضع علي تصنيف المخالفات التي ت   بمح  يسسونشأ  جديدا سيُ 

) ٤ (٥وضع بيانات عن عدد مخالفـات المـادة         ب في أن يسمح النظام الجديد لمفتشي العمل         اأمله
المــساواة في الأجــر بــين الرجــل والمــرأة عــن العمــل ذي القيمــة   بمــن قــانون العمــل فيمــا يتعلــق  

 .ها ونتائج تلك المخالفاتوطبيعة، المتساوية
مــع  أن تُــواءم ، علــى ضــمان٢٠٠٩عــام لباشــر الم ها طلبــ، فيحثــت اللجنــة الحكومــةو  
 الـتي تـنص في   ، مـشروع قـانون الطـيران المـدني     منالمساواة في الأجر   المتعلقة ب  لأحكام ا الاتفاقية

 في مكان العمل نفس النوع من العمـل مـع           ن يؤديان يلذعلى أن المرأة والرجل ال    منه   ١٦المادة  
ت أشـار وفي هـذا الـسياق،      . تمائهمـا الجنـساني   انسبب  ب ـ ارتبـا مختلف ـ  م ياننفس الناتج لا يتقاض ـ   

مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمـرأة عـن العمـل ذي القيمـة المتـساوية        ) ١: ( أن  إلى اللجنة
نفــس النــوع مــن العمــل، عــن  لــيس فقــط اً متــساويةرو أجــرأةالرجــل والمــيتقاضــى  أن يقتــضي

  الاتفاقيـة  ئدامب ـو) ٢ (؛تـساوية  قيمـة م   و مـع ذلـك ذ     هن ـلك عمـل مختلـف تمامـاً     عن  ولكن أيضا   
 مـن قـانون الخدمـة       ٢٠٣ أن المـادة      إلى وأشارت اللجنة أيـضا   .  مكان العمل  رجاخ  أيضا طبقتن

 الخدمــة ين في مـوظف  كلاهمـا نات العائليــة لـلأب إذا كـان الوالــد  بـدلا  علــى دفـع ال  تـنص المدنيـة 
 .المدنية، وهو ما لا يتفق مع الاتفاقية
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ــ - ١١١الاتفاقيــة رقــم    التقــدم ب، ٢٠٠٩عــام ل تــها في ملاحظ،ت لجنــة الخــبراءرحب
 مـع القلـق   ت لاحظ ـاالمحرز نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجـل والمـرأة في مجـال التعلـيم، لكنـه           

ستوى العــام لمــشاركة المــرأة في ســوق العمــل، وخــصوصا تراجــع معــدل   المــاســتمرار انخفــاض 
 في ملاحظاتهــا ،للجنــة قــد طلبــتكانــت او.  ســنة٤٥ن رهمــع لــواتي يتجــاوز النــساءنــشاط ال
لة عـن التـدابير المتخـذة لتعزيـز المـساواة في الفـرص               الحكومة تقديم معلومات مفـصّ     إلىالسابقة،  

ــة والمهــن    أن الحكومــة قــدمت  إلىت اللجنــةراأشــو. والمعاملــة بــين الرجــال والنــساء في العمال
 في  والرجـل المـساواة بـين المـرأة    تعزيـز والمشجعة علـى  عملية التدابير  ال عن   يةاللغمعلومات قليلة   

  مـؤتمر القمـة     نتـائج   أي معلومات عـن متابعـة      لقتت لم   االفرص والمعاملة في الممارسة العملية وأنه     
 تعــاون ذات صــلة  أنــشطة، أو أي٢٠٠٦ســطنبول عــام إ في قــد الــذي عُةرأالمــلعمالــة  العــالمي

لب على أوجـه عـدم المـساواة         أن التغ  ة إلى راشعرض الإ موفي  . نظمات العمال وأرباب العمل   بم
 إلىة بين الرجل والمرأة في سوق العمل يتطلب سياسات وتـدابير فعالـة، طلبـت اللجنـة                  ستمرالم

 لتعزيـز فـرص     ةنفـذ الحكومة تقديم معلومـات أكثـر تفـصيلا عـن التـدابير العمليـة أو المـشاريع الم                 
 تـستهدف النـساء    الـتي ددةالمح ـدابير ت ـالالمرأة والمساواة في المعاملة في العمالة والمهن، بما في ذلك   

 . سنة٤٥ن رهمع لواتي يتجاوزفي المناطق الريفية والنساء ال
ظـر أي   تحمـن قـانون العمـل       ) ١ (٥وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنـة إلى أن المـادة             

الــدين  وأ ةالفلــسفية ديــالعق وأ اللغــة أو العــرق أو الجــنس أو الــرأي الــسياسي     ببسبــتمييــز 
كانت اللجنة قد خلصت في تعليقاتهـا الـسابقة إلى     و.  في علاقة العمل    مماثلة و أسباب والطائفة أ 

ومـع ذلـك، فقـد لاحظـت اللجنـة أن المـادة          . أن هذا الحكم لا يحظر التمييـز في مرحلـة التعـيين           
 كـل  أن   يـنص علـى   ،  ٢٠٠٥، الذي دخـل حيـز النفـاذ عـام           قانون العقوبات التركي   من   ١٢٢

أســاس اللغــة أو العــرق أو اللــون أو الجــنس أو الإعاقــة أو الــرأي  ارس التمييــز علــى يمــشــخص 
  شـخص  توظيـف سباب أخرى، وجعـل     لأ العقيدة أو    ود الفلسفية أو الدين أ    ائالعق وأالسياسي  

  أي شـخص مـن القيـام بنـشاط اقتـصادي عـادي،             حـد هـذه الأسـباب أو منـعَ        أ علـى    اًوقفمت ما
ت اللجنـة  ل ـاقو.  غرامـة  بـدفع  أوة واحـد وسنة ستة أشهر  تتراوح بين بالسجن لمدة  يُحكم عليه 

 ادةلم ـاب تـذرَّع فيهـا صـاحبها      كانـت هنـاك حالـة واحـدة          ، إليه الحكومة  تشارا أ  على نحو م   هنإ
م معالجـة  يحـتِّ  الاتفاقيـة  قتـضى  بم ه ثمة واجب  أنبير  كذعرض الت موفي  .  من قانون العقوبات   ١٢٢

لى إلتعـيين والاختيـار، طلبـت اللجنـة          ا  وقـت  التمييز في الحصول على فرص العمل، بما في ذلك        
ــدع      ــائج ال ــة أن تواصــل تقــديم معلومــات عــن عــدد وطبيعــة ونت ــةاالحكوم   المرفوعــةوى الجنائي

فعالـة مـن   الماية الح للجنة التأكد مما إذا كانت     نىسيت من قانون العقوبات ل    ١٢٢بموجب المادة   
  . في ظل التشريعات القائمةةالتمييز في مرحلة التعيين متاح

  


